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خلاصة—هذا البحث يبحث في أقوال الفقهاء في القضاء بالوسائل الحديثة.
الكلمات الافتتاحية: الوسائل، الحديثة.
المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة قضايا فقهية معاصرة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على أقوال الفقهاء في القضاء بالوسائل الحديثة.
موضوع المقالة 
أقوال الفقهاء في العمل بالوسائل الحديثة.

تعتبر البصمة الوراثية DNA أهم الوسائل الحديثة في الإثبات سواء إثبات النسب أو الجريمة،وقد اعتبروها العلماء المعاصرون قرينة قوية بل من أقوى القرائن في الإثبات، فإذا كانت القرائن مشروعة في الماضي والعمل بها محل اتفاق بين الفقهاء فإن العمل والحكم بالبصمة الوراثية يكون محل اتفاق بالأولى, لأن البصمة الوراثية من أعظم الإنجازات العلمية الحديثة التي يندر فيها الخطأ, وفي ذلك يقول الدكتور سعد الهلالي: البصمة الوراثية حدث علمي جديد تدل باليقين على صاحب الأثر المتروك في ساحة الجريمة, ولكن ليس بالتأكيد صاحب هذا الأثر هو الجاني فربما تصادف وجوده لحظة ارتكابها دون أن يكون هو الفاعل أو المشارك، لذلك نرى المحاكم الأوربية والأمريكية تأخذ بالبصمة الوراثية ليست على أنها الدليل, وإنما هي قرينة نفي وإثبات قوية لا تقبل الشك في جرائم السرقة والقتل والاغتصاب والجرائم الجنسية, وليس هناك ما يمنع في فقهنا الإسلامي من الاعتماد على البصمة الوراثية قرينة نفي أو إثبات تعتمد الآثار البشرية كالدم واللعاب والشعر ونحوها بل وفي الأخذ بها مزيد من الضمانات للمتهمين، وتقليل للسلطة التقديرية في يد القضاء.

ويقول إن البصمة الوراثية لا تعرف من العلائق سوى العلاقة الطبيعية التي أصلها ماء الرجل وبيضة الأنثى، وتستطيع التعرف على حقيقة نسب أي إنسان من جهتي الأم والأب الطبيعيين دون النظر إلى طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة نكاح أو سفاح، والبصمة الوراثية ترشد الفقيه بحقيقة قطعية عند تحديدها للرجل المتسبب في وجود الولد، وقال في موضع آخر عن دور البصمة الوراثية في الحدود: على الرغم من كون البصمة الوراثية محققة الهوية الحقيقية للإنسان عن طريق صفاته الوراثية المرتبة في تسلسل عجيب داخل كل خلية من خلايا جسمه فإنها مع ذلك لم ترق لكي تكون دليلا قطعيا في إثبات الحدود الشرعية التي تعتمد في إثباتها على مشاهدة الفعل كالزنا والسرقة, وليس ذلك عيبا أو قصورا في البصمة الوراثية، وإنما مرجعه إلى رحمة الله بالإنسان في تحريم الفعل المنهي عنه حيث تنفي صفة التجريم إذا  تم الفعل تحت تأثير خطأ أو نسيان أو إكراه أو تم الفعل تحت ظن الفاعل أن له حقا أو بعض حق بتأويل شعري كزواج المتعة وسرقة مال الغاصب وغير ذلك مما اتسع بابه في الفقه الإسلامي.

 وعلى ذلك للجريمة ركنان: مادي ومعنوي، وإذا أمكن للبصمة الوراثية أن تضبط الركن المادي فأنى لها بالركن المعنوي، وإن كانت مع ذلك تعد قرينة قوية ضد المتهم تؤخذ في الاعتبار كما أن الركن المادي نفسه الذي تقوم به البصمة الوراثية لإثبات الجرائم قد يخالجه الشك والريبة في نتائجه لأنها ترفع الآثار التي خلفها المجرم في ساحة الجريمة ومن خلاله يتم البحث عنه عن طريق إجراء البصمة مع المشتبه فيهم ومقارنتها بالبصمة الوراثية للآثار المحيطة بجسم الضحية، ومن المحتمل ألا يخلف المجرم أثرا، وتكون الآثار المرفوعة لبرئ، هذا عن قصور البصمة الوراثية في إثبات جرائم الحدود الشرعية.

وفي موضع آخر قال: وقع الخلاف في ثبوت الحدود بكل القرائن القوية والامتناع عن اللعان من الزوجين جميعا، والبصمة الوراثية دليل مادي لتحديد هوية الشخص  والعلاقة بينه وبين آثاره التي يخلفها وراءه أينما حل، أما تحديد هوية تشخص بالبصمة الوراثية فلا شأن له بنسبة الجريمة التي يجب بها الحد إلى مرتكبها, وأما إيجاد الصلة ما بين الأثر المتروك في مسرح الجريمة والبحث عن صاحبة بين المشتبه فيهم بالبصمة الوراثية كما لو خلف المجرم بقعا دموية أو منوية أو حتى أثر للعاب على طابع بريد أو كوب ماء أو غير ذلك, فإنه يمكن بالبصمة الوراثية البحث عن صاحبها بمجهود ليس باليسير لكثرة أعداد المشتبه فيهم، ومع ذلك فبعد النجاح بالوصول إليه والإمساك به فإننا لا نقطع بأنه المجرم الحقيقي لاحتمال أن يتصادف وجوده عقب الجريمة  وترك أثر وراءه, ولا علاقة له حقيقة بالجريمة، كما يحتمل أن يكون هو الفاعل الحقيقي, ولكن كانت هناك دوافع أخرى وملابسات تضعف من أركان الجريمة وشروطها لخطأ أو نسيان أو أكراه أو نحو ذلك.
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